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 السنة الأولى ماستر                                       جيجل -صديق بن يحيالامعة محمد ج

 تخصص المهن القانونية والقضائية                                قسم الحقوق  -كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 منهجية العلوم القانونيةفي مادة:  الامتحان العادي"

 2026ماي  16بتاريخ   

  (نقاط 10) :ولالأ السؤال نع ةباجلإا

  :يئاضقلا رار قلا ىلع قيلعتلا -

 (ن 50) أولا: المرحلة التحضيرية

I- :هوية القرار القضائي   

 (ن 0,5) 2018أوت  24تاريخ صدور القرار:  - -1197123رقم القرار:  - : المحكمة العلياالجهة المصدرة -

 (ن 0,5)   .(س) يماحلما  :المطعون ضده -  ءانبلا ةكر ش طراف: الطاعن:الأ 

 (ن 0,5) تعليمات الموكل. بتنفيذ: مدى التزام المحامي لقراروضوع ام

II- (ن01) : ععرض الوقائ 

 أشغال البناء وشركة الإسمنت.إبرام عقد توريد بين شركة  -

 تخلف شركة الإسمنت عن توريد كمية الاسمنت المتفق عليها في عقد التوريد. -

 دعوى قضائية. ( بغرض رفعالمحامي )س يلقيام شركة أشغال البناء بتوك -

 طلب شركة أشغال البناء من المحامي رفع دعوى تنفيذ عيني.  -

III- (ن01) لإجراءات القضائية:ا 

 قيام المحامي برفع دعوى قضائية بفسخ عقد التوريد والمطالبة بالتعويض لمصلحة شكرة أشغال البناء. -

 كمة الابتدائية يقض ي بفسخ العقد والحكم بتعويض مالي كبير.صدور حكم قضائي من المح -

 خلاله بالتزامه بتنفيذ تعليمات موكله.بسبب إ على المحامي رفع شركة البناء دعوى  -

 نفيذ التزامات موكله.مي عن عدم تالمحا مسؤوليةمن المحكمة الإبتدائية يقض ي بقضائي صدور حكم  -

 س القضائي.بتدائية أمام المللالإ  ن المحكمةفي الحكم الصادر ع ستئنافبالا المحامي عن ط -

 .بمسؤولية المحاميض ي رار عن المللس القضائي يقصدور ق -

 القضية أمام نفس المللس من أجل إعادة الحكم فيها. قبول الطعن وإحالتهب صدور حكم قضائي -

V- (ن01): التسبيب 

 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة 07-13من القانون  10المادة ، و من القانون المدني 576 الماد السند القانوني 

   جرائية القانونية الأنجع.تقرير الوسيلة الإ حرية المحامي في  -

 المحامي برفع دعوى التنفيذ العيني.دم إمكانية إلزام ع -

  أشغال البناء.ستصدار حكم قضائي لمصلحة شركة تمكن المحامي من ا -
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VII- :(ن0,5) .رفض الطعن وإحالته أمام نفس المجلس منطوق القرار القضائي 

 ثانيا: المرحلة التحريرية

حكما يقض ي بنقض القرار الصادر عن لعليا والصادر عن المحكمة القضائي موضوع التعليق ن القرار ايتضم (ن20) مقدمة: 

فالمحامي من جهة تزام المحامي في مواجهة الوكيل، تعلق بطبيعة النونيا ي قاهذا القرار إشكالاحيث يناقش  ، المللس القضائي

الموكل يللأ لطلب خدماته ومساعدته  الأمر الذي جعلية بالمسائل القانونية وهذا اية كافالتكوين له در متخصص  رجل قانون 

ومن جهة أخرى يعتبر المحامي ممثلا للوكيل وعليه أن يسعى لتحقيق مصالحه ورغباته أمام القضاء،  م اللهات القضائية،أما

ية عند في إعمال سلطته التقدير  ةلماكلا ةير حلامحامي لل له لقرار يتمثل في:يطرحه موضوع الك فإن الإشكال القانوني الذي لذ

  تمثيل الموكل أمام القضاء؟

 (ن01) حامي في إعمال سلطته التقديرية عند تمثيل موكلهحرية الم الأول: ثحبالم

لمسائل ة باال، لذلك يفترض أن تكون له الدراية الكافيتخصصا في هذا الملكوينا مترجل قانون، وقد تلقى يعتبر المحامي  

الح موكله، وباعتبار نجع للدفاع عن مصيلة الأ يرية في اختيار الوسلك فله السلطة التقدالقانونية المتعلقة بالنزاع الموكل به، لذ

بدل العناية الكافية.  جة المرجوة مادام قدولو لم تتحقق النتي عناية، فيتحلل المحامي من المسؤولية حتىببدل  االتزامأن التزامه 

 .ق م( 576)المادة 

 (ن01) هلكو م ليثمت دنع حدود السلطة التقديرية للمحامي الثاني:  ثحبالم

 07-13من القانون رقم  10نية الواردة في المادة مي عند اعمال سلطته التقديرية الأحكام القانو لمحايجب أن يراعي ا 

 عند القيام بمهامه بمايلي:ملزم  لك فهو، وبذالمتضمن تنظيم مهنة المحاماة

 .احترام موكليه -

 : أي الإجراءات التي ينص القانون على وجوب اتخاذها، كتقديم الأدلة والطعون القضائيةخاذ التدابير القانونية الضروريةات -

 يق المصالح التي يرجوها موكليه.سبة لتحقراءات مناوكليه والحفاظ على مصالحهم، أي أن تكون هذه الإجحماية حقوق م  -

 (ن20) الخاتمة:

عمال سلطته التقديرية في تحديد الإجراءات القانونية الملاءمة وفق المعطيات التي بحسب الأصل الحق في إ للمحامي 

أهمها أن تحقق الإجراءات  ت،بمجموعة من الاعتبارا قابل مقيد، ولكنه في الموهو بذبك ملزم ببدل عناية، يتقدم بها موكليه

لغرض الذي يريده من وراء صلحة او االم ن لهذا الأخير وحده الحق في تحديدوها موكله، لأ لتي يرجها المصالح اتي اختار والتدابير ال

ركة الاسمنت يد تنفيذ العقد من خلال الزام شر لمحامي، وفي قضية الحال الواضح أن شركة أشغال البناء كانت تالللوء إلى ا

ن على المحامي تحقيق لذلك كان يتعي ،وهي استمرار أشغال البناء هايها وهذا كان سيحقق مصلحتالمتفق عليدها بالكمية بتزو 

كثر ، لأنها بشركة أشغال البناء أ ار ضمالللوء إلى فسخ العقد  ن و كي دقف ،الشركة مادام لا يوجد مانع قانوني من ذلك بلاطم

امي تحميل المح ايلعلا ةمكحلمابلأجدر للحصول على مادة الاسمنت، وكان اتحتاج إلى وقت من أجل الوصول إلى مورد جديد 

قها ا تمكنت هذه الأخيرة من إثبات الضرر الذي لحمسؤولية الخطأ الذي ارتكبه والزامه بدفع تعويض لشركة أشغال البناء إذا م

 جراء تصرف المحامي.
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 نقاط( 10: )نيالسؤال الثاالإجابة عن 

 سائلصوص والمنظرا لكونه يسمح بالتعمق في الن حوث القانونية نسب للدراسات والبيعتبر المنهج التحليلي هو الأ -1

  تجلى اسباب ذلك فيمايلي:فكيكها لفهمها بشكل عميق، وتالقانونية وت

 الذي قد يعتري  ضي اكتشاف الثغرات القانونية والنقص والتناقالفقهية يساهم المنهج التحليلي الفقهاء ففي الدراسات   -

 .ماط اللرائم وأسبابهاعد في تفسير أنلبحث عن حلول وبدائل أخرى، كما يساالنصوص القانونية، مما يساعد على ا

 (ن01)

المسائل القانونية المعروضة في النزاع، و  رجال القضاء المنهج التحليلي لتفسير وفهم الوقائع  دمفي العمل القضائي يستخ -

 (ن01) .ية للوصول إلى استنباط الحقيقةرها وربطها بوقائع القضكما يساعد أجهزة التحقيق في تحليل الأدلة وتفسي

ج التحليلي لتحديد يها على المنهن المعروضة علودراستها لمشاريع القوانيالتشريعية عند مناقشتها كما تعتمد الهيئات  -

درة هذه اللتها وتحديد مدى قراد معية ....الماعية أو الاقتصادية أو السياسمدى ملاءمة هذا النص للظروف الاجتم

 (ن1) )لا سيما الدستور(.نسلامها مع النصوص الأخرى المرجوة ومدى ا وص على تحقيق الأهدافالنص

 :بها لتحقيق الأمانة العلمية عند تحرير البحث القانوني الشروط والمعايير التي يتعين على الباحث الالتزام -2

 (ن01) بحث من خلال إعداد قائمة المراجع وعدم تضخيمها.التوثيق الدقيق للمراجع والمصادر المستخدمة في ال -

 (ن01) والتصرف. س الحرفيييز بين الاقتبااحترام قواعد الاقتباس، والتم -

 (ن01) ل تحري الدقة في نقل رراء الغير وعدم تحريفها.خلاعدم انتحال أفكار الغير والأمانة في نقل هذه الأفكار  من  -

 (ن01) ى كيفية الحصول على المعطيات لا سيما الميدانية منها.مع المعلومات من خلال الإشارة إلالشفافية في ج -

 حل قانوني: ل إلىالفرق الأساس ي بين الاستشارة حول رأي القانون والاستشارة للوصو  -3

 رأي القانون استشارة نظرية، في حين أن الاستشارة للوصول إلى حل قانوني استشارة تطبيقية عملية.الاستشارة حول  -

 (ن01)

الحالة النصوص القانونية وتوضيحها للمستشير، أما في  لأولى يقتصر على شرح وتفسيرعمل المستشير في الحالة ا -

 من أجل اقتراح الحلول الممكنة.صب على تكييف الوقائع وربطها بالأحكام القانونية المطبقة الثانية فعمل المستشير ين

 (ن01)

غيير، أما دون ت يانونل بيان الوضع القولى إلى بيان رأي القانون بحياد وموضوعية، من خلاالأ تهدف الاستشارة في الحالة  -

 (ن01) التي تخدم مصلحة المستشير. الحلول والخياراتإلى تقديم  الاستشارة حول الحل القانوني فهي تهدف

 


